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ضمن دراسة خاصة أعدها مدير عام »كويت مينا جروب« للاستشارات الإدارية د.مبارك الرويعي.. تنشرها »الأنباء«

8 نصائح لتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد بالكويت
تنشــر »الانبــاء« دراســة 
خاصــة اعدهــا مديــر عــام 
شــركة كويــت مينــا جروب 
للاستشارات الإدارية د.مبارك 
عودة الرويعي، حول سهولة 
ممارســة انشــطة الأعمال في 
الكويت وترتيب الكويت عالميا 
وخليجيا، ومدى انتشار الفساد 
الإداري في الاجهزة الحكومية 
في الدولة وكيفية مواجهة هذا 

الفساد.
كما تتضمن الدراسة حصرا 
لمواطــن الخلــل فــي النظــام 
الإداري الحكومي في الكويت، 
بالاضافة الى 8 نصائح يمكن 
من خلالهــا معالجة ومكافحة 
الفســاد الإداري، حتى ترتقي 
الكويت الــى المراتب المتقدمة 
في مؤشرات سهولة ممارسة 
انشــطة الأعمــال، وفيما يلي 

التفاصيل:
نحن لا نعيش بمعزل عن 
بقيــة دول العالــم خصوصا 
فيما يتعلق بمستوى تحقيق 
أهداف الدولة التنموية وخدمة 
المجتمــع والانســانية، والتي 
أصبحــت تقاس بالمؤشــرات 
النوعية والتقارير المســتمرة 
وبهــا تتنافس الدول من أجل 

عالم وبيئة أفضل. 
هذه المؤشــرات مــا هي الا 
معيار لتقدم الأمم والشعوب 
والأفــراد، لذلــك لا تخلو من 
الانحرافــات بشــتى أنواعهــا 
ومنها انحرافات الإدارات التي 
نحــن بصــدد الحديــث عنها 
هنا، ومن بين هذه المؤشــرات 
مؤشر »سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال« الصادر عن مجموعة 

البنك الدولي.

صعوبة ممارسة الأعمال بالكويت
وبالنظــر الى هذا المؤشــر 
لعــام 2016، نجــد ان الكويت 
قــد احتلت به المركــز الـ 102، 
بعد ان كانت في المركز الـ 98 
عــام 2015، ضمــن 190 دولــة 
يتضمنها المؤشر، أي ان الكويت 
تراجعت 4 نقاط وهو دليل على 
تراجعها في التنمية، وهو امر 

يتناقض مع الهدف الذي تسعى 
له الكويت لتصبح مركزا ماليا 

واقتصاديا. 
وللتوضيح، عندما تحتل 
دولة ما المركز الاول بمؤشــر 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 
فهــذا يعنــي ان الاجــراءات 
الحكوميــة فــي هــذه الدولة 
تعتبر الأكثر سهولة لممارسة 
الأنشطة والأعمال، وكلما ارتفع 
الترتيب فان هذه الممارســات 
تزداد صعوبة وسوءا، وهذا ما 
تعاني منه الكويت التي تقبع 
في مؤخرة الــدول الخليجية 

في المركز الـ 102.
ويقيــس مؤشــر ســهولة 
ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة 
التي تؤثر على 11 مجالا من حياة 
الأعمــال التجارية، وهي: بدء 
النشاط التجاري، واستخراج 
تراخيــص البناء، والحصول 
على الكهرباء، وتسجيل الملكية، 
الائتمــان،  والحصــول علــى 
وحماية المســتثمرين الأقلية، 
ودفــع الضرائــب، والتجارة 
عبر الحــدود، وانفاذ العقود، 
وتســوية حالات الاعسار كما 

تواكــب احتياجــات وطبيعة 
المســتخدم المحلــي والعالمــي 
وخصوصا ذوي الاحتياجات 
الخاصة. وأي قرارات تساهم 
في تكوين هذه البيئة يجب أن 
تكون مشروعة حتى لا تتعطل 

بالمحافل القضائية. 
تنظيــم هــذه البيئــة قــد 
يواجــه معارضــة مــن قبــل 
بعــض الإدارات، لــذا ينصح 
بنقل الصلاحيــات، أو تغيير 
الهيــكل، أو التدوير الإداري، 
أو الاحالة للتعاقد، أو تحجيم 
الاختصاص، أو ما تراه مناسبا، 
حســب تقدير الإدارة لتجاوز 
تعسف أي سلطة تعيق تهيئة 
بيئة أعمال مناسبة. للأسف، 
أصبح البعض يتفنن في العبث 
بالقــرار الإداري، مــا تســبب 
في اشــغال القضاء وتعطيل 

التنمية. 
2- ايجــاد فــرص متســاوية 
للشباب خصوصا فيما يخص 
انشــاء المشــاريع الصغيــرة 
والمتوسطة، فســهولة اجراء 
اســتخراج ترخيص قد تكون 
سريعة وسهلة ولكن العبرة 
الترخيــص لأن  فيمــا بعــد 
الترخيــص كورقــة لا ينظــر 
له عند التقــديم لدعم العمالة 
الذي يتطلب الموقع الطبيعي 
المدنــي  )الرقــم  للرخصــة 
للمنشــأة( وهــو بحــد ذاتــه 
اعاقة نظرا لاحتكار الأراضي 
والعقــار، مــا يســبب ارتفاع 
بالاجارات ومنه تنتفي الجدوى 
الاقتصاديــة لصاحب العمل. 
الهدف ليس سباق بالمؤشرات 
العالميــة بقــدر ما هــو ايجاد 
فرص للعمل وتحقيق الرخاء 

للانسانية. 
3- ايجاد معايير ومؤشرات 
محلية تتم مراجعتها من وقت 
لآخــر وتكون تحت اشــراف 
لجان مختصــة ومحايدة من 
قبل أكاديميين وأصحاب الخبرة 
من الجهات المعنية وتكون هذه 
المؤشرات متوافقة لحد ما مع 
المعاييــر العالمية مــع مراعاة 
الثقافة المحلية. ينبغي علينا 

قبــل التصــرف الاســتثنائي 
ويجب زوال هذا الاجراء بزوال 
الظرف الاستثنائي وذلك مراعاة 
للوائح والأنظمة والاجراءات 
الإدارية المعمول بها. الانحراف 
الإداري هو خطأ إداري )متعمد، 
أو غير متعمد( ينتج عنه خلل 
فــي المال أو الجهــد أو الوقت 
وقد تكون له منفعة مباشــرة 
أو غير مباشــرة أو معنوية. 
هنــاك الكثيــر مــن التداخــل 
والتشابك في الرقابة الإدارية 
لهذا الانحراف الإداري وهو يقع 
ضمن سوء تقدير السلطة في 

الوظيفة العامة. 
7- الشــفافية داخــل الجهاز 
الحكومي نفســه هي الطريق 
الســليم لمعالجــة الســلبيات 
الموجودة في أي جهاز حكومي. 
للأســف بعض المســؤولين لا 
يعون ما يجري داخل إداراتهم. 
حين تأتــي الرقابة عن طريق 
التواصــل الاجتماعــي فاعلم 
أن هنــاك خلــا لــدى الجهاز 
الحكومــي. وأصبــح المواطن 
هــو الرقيــب عبــر التواصل 

الاجتماعي. 
8- نســمع الكثيــر عن الارث 
القديم للفساد والحاجة للوقت 
الطويل للإصلاح عند كل وزير 
أو مسؤول حتى انها أضحت 
كمســمار جحــا. لا نريــد أن 
تصلــح كل الانحرافات ولكن 
نريــد تحقيق تقــدم ملموس 
فقــط يتوافق مع قــدرات هذا 
البلــد وحجم وعدد ســكانه. 
فالكويت مقارنة ببعض دول 

العالم تعتبر قرية. 

مكافحة الفساد 
أتذكر هنا قول بيتر دراكر 
وهو أحد علماء الإدارة البارزين 
»لا تســطيع أن تدير شيئا لا 
تستطيع قياسه«، ويقول أيضا 
»ان عدم الفائدة والجدوى هو 
العمل بكفاءة لشيء لا ينبغي 
عملــه«، وحينمــا نــرى عدد 
المشــاريع القــرارات التــي تم 
إلغاؤهــا أو تعديلها فاعلم أن 
هناك خطأ بالقرار والتخطيط.

أنه يتضمن تحليل على مؤشر 
المتعلقة بالمشتريات  الأنظمة 

العامة. 

تحسين بيئة الأعمال 
تم تشكيل »لجنة تحسين 
بيئة الأعمال« المؤقتة من قبل 
مجلس الأمة في أواخر 2016، 
لمعالجة تراجع الكويت بمؤشر 
سهولة ممارسة انشطة الأعمال. 
وهذا الوضع في مجمله دليل 
علــى وجود فســاد إداري من 
الدرجة الأولى بالجهة المعنية، 
ليس بالضرورة وزارة التجارة 
لأن بيئة الأعمال تشــترك بها 

أكثر من جهة. 
وكان من الافضل تســمية 
هــذه اللجنة »لجنــة التنمية 
الاقتصادية«، فمســمى »بيئة 
الأعمال« بــدون تحديد يعنى 
مجموعــة اجراءات فــي بيئة 
عمل ما، أي انها تدخل في عمل 
السلطات وهو ما لا يتوافق مع 
الدستور في فصل السلطات. 
ولتحديد مواطن الخلل نذكر 

منها على سبيل الحصر: 
٭ الخلــل في اعــداد الخطط 
والبرامج، فعند وضع الخطط 
والبرامج يجب الأخذ بالاعتبار 
المنافسة الدولية وليس الوضع 

المحلي أو حتى الاقليمي.
٭ الخلل فيما يخص الهياكل 

والاختصاصات.
٭ الخلل فيمــا يخص العمل 
كفريــق الكترونــي وتداخــل 

الاختصاصات.
٭ الخلل فيما يخص استخدام 
السلطة ممثلة بالقرار الإداري 
كعمل قانوني وسوء فهم لمفهوم 
»الحكومة الالكترونية«، وذلك 
المواطنين  بتجاهل احتياجات 
من تسهيل لأمورهم اليومية.

٭ الخلل فيما يخص الاجراءات 
غيــر الملزمة والتي تشــعبت 
عبر توالي الإدارات الســابقة، 
ما ولد خبرات متراكمة سيئة. 
ولمعالجة هــذه الأمور ينصح 

بالآتي:
1- تكوين بيئة أعمال اقتصادية 
الكترونيــة بســيطة متجددة 

تحديــد مؤشــرات سياســية 
واجتماعيــة  واقتصاديــة 
وثقافيــة واعلاميــة وماليــة 
وتجاريــة وبشــرية تقيــس 
العمل والعلاقات والتفاعلات 
في المجتمع المحلي والإقليمي 
والعالمي والتعامل معها بجدية 

كأمن قومي.
4- انشــاء نافــذة الكترونية 
الجهــات  لجميــع  واحــدة 
الحكومية يتــم الرجوع اليها 
طبقا لمبدأ ومعايير مؤشرات 
الحكومة الالكترونية. لاشــك 
أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومــات يريــد الإصــاح 
ويتحكــم بالميزانيــات ولكن 
هناك بعض الجهــات مازالت 
تعمل منفردة ولا تريد التعاون 
خصوصا فيما يخص الخدمات 
الالكترونية والتي بسببها تأخر 

مؤشر الكويت الدولي. 
5- الاستخدام الأمثل للموارد 
المادية والبشرية هدفه اشباع 
الحاجات الانسانية بأقل جهد 
ووقــت وتكلفة وهو ما يعنى 
الســهولة في ممارسة أنشطة 
الأعمال لذا تحسين بيئة الأعمال 
لا يمكــن أن يتم بدون توحيد 
الجهود بين المواطنين والحكومة 
وتبني الخصائص السائدة في 
المجتمعات المتقدمة مع الحفاظ 
على ثقافتنــا الوطنية. ندرة 
المــوارد والتأثيــرات بشــتى 
أنواعها تدفعنا لتكثيف جهودنا 
للعمــل كفريــق واحــد هدفه 
المصلحة العامــة. المال وحده 
بدون معرفة لا يضعنا بالمقدمة، 
فالاستثمار برأس المال البشري 
كآلية محركة يحقق لنا البيئة 

الصالحة للاستثمار. 
6- يجب تحديد الطرق الرسمية 
للاجراءات مســبقا وتوثيقها 
عند استحداث اجراء أو الغاء 
اجــراء حتى لا يصبــح عرفا 
مع الوقت. السياسات المتبعة 
يجب ألا تؤثر على سير الإدارة 
وأنشــطتها التي تراه مواكبا 
للتطور التكنولوجي ومتماشيا 
مع المؤشرات العالمية. ينصح 
بأخذ الموافقة الرسمية خطيا 

وبنفــس الوقــت، نجد أن 
مديــرة إدارة اعــداد الخطــط 
والبرامج في الأمانة المساعدة 
للتخطيــط والمتابعة بالأمانة 
الأعلــى  للمجلــس  العامــة 
للتخطيــط والتنمية تصرح 
بأن نسبة إنجاز خطة التنمية 
وصلت الى 70% ولنا وقفة هنا، 
فهذا الامر يذهب بنا تلقائيا الى 
موضوع الفســاد، اذ لا يمكن 
أن نعزل مكافحة الفســاد عن 
بيئة الأعمال. فمؤشر مكافحة 
الفســاد للكويــت هــو %49، 
الســنوي  التقريــر  بحســب 
لمنظمة الشفافية الدولية لعام 
2015، ومقياس المعيار هو %0 
أي فســاد كامل و100% عندما 
لا يكون هناك فســاد، للأسف 
البعض لا يريــد ذكر مقياس 
المعيــار فيذكر 49% فقط ! بل 
يذكران هناك تحسنا بالمؤشر، 
وهو بلا شــك تلاعــب بالرأي 
العام وفســاد بنفــس الوقت 
عندما لا نوضح الحقائق للعامة 
بشفافية.  فبالنظر الى ترتيب 
الكويت بمؤشر سهولة ممارسة 
الأعمال، نجدها بالمرتبة الـ 102 
من 190 دولة وبقياسه عكسيا 
كنسبة% بترتيب الدول نجد أن 
نسبة الكويت هي 46% بالنسبة 
لـ 190 دولة، فيما نجد نســبة 
الصومال 0% لأن ترتيبها 190. 
وبما أن مؤشــر نسبة الفساد 
بالكويــت هــو 49%، نجد أن 
النســبتين أقل مــن 50% وهو 
ما يتعارض مع نســبة إنجاز 
التنمية 70%، بحســب الأمانة 
المساعدة للتخطيط والمتابعة 
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية. اذن هناك 
خلل بالخطة بسبب عدم وجود 
تناســب مــا بين مؤشــر بيئة 
الأعمال 46% ومؤشــر الفساد 
49% ونســبة إنجــاز التنمية 
70% المصــرح به، وهذا يعني 
أنه حتى لــو حققنا 100% من 
نسبة إنجاز الخطة، فلن تكون 
الكويــت بالمراكــز الأولــى بل 
ستظل تراوح بالمراكز الوسط 

من بين الدول.

د. مبارك عودة الرويعي

إيجاد فرص متساوية 
للشباب لإنشاء 

المشاريع الصغيرة 

ضرورة إنشاء نافذة 
إلكترونية واحدة 
لجميع الجهات 

الحكومية

الهدف إيجاد فرص 
حقيقية للعمل.. وليس 

سباقاً بالمؤشرات 
العالمية فقط!

بعد قرار »أوپيك« خفض الإنتاج ودول من خارج المنظمة

»الوطني«: أسواق النفط تترقب ارتفاع الأسعار في 2017
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني ان أســعار 
العــام 2016  أنهــت  النفــط 
مســجلة ارتفاعــا لتصل إلى 
أواخــر الـ 50 دولارا للبرميل 
وسادت الأســواق أجواء من 
التفاؤل بشأن قوة مستويات 
الأســعار في العــام 2017 إثر 
توصل الدول الأعضاء بمنظمة 
أوپيــك وخارجها إلــى اتفاق 
لخفض الإنتاج، إذ ارتفع مزيج 
برنت إلى ما يقارب 57 دولارا 
للبرميــل بحلول نهاية العام 
مرتفعا بواقع 52.4٪ في 2016 
كما أنهى مزيج غرب تكساس 
المتوســط العام عند مستوى 
53.7 دولارا للبرميل مرتفعا 
بواقع 45٪ منذ مطلع العام. 
واشــار التقريــر الــى انه 
بالنظــر إلــى أســعار العقود 
الآجلــة لمزيــج برنــت حتى 
العام 2020 فإن ارتفاع الأسعار 
يبدو سابقا لأوانه، إذ يبدو أن 
منحنى أسعار العقود الآجلة 
يســير في بدايته وفق حالة 
الكونتانجــو التي تتمثل في 
تراجع الأســعار الحالية عن 
الأســعار الآجلــة إلى العكس 
فــي النصف الأول مــن العام 
2017 ومن ثم يعود إلى حالة 
الكونتاتجو في نهايته. ويبدو 
أن تحــركات المنحنى تتوافق 
وتوقعات الأسواق الحالية التي 
ترجح تراجــع الانتاج الخام 
فــي النصف الأول مــن العام 
2017 تماشــيا مــع التحركات 
للتحكم بمستوياته ما سيؤدي 
بدوره إلى انتقال الأسواق من 
الفائض إلى العجز. ولا تزال 
الأمور غير واضحة تماما في 
المراحل المستقبلية إلا أنه من 
المحتمل جدا أن يساهم ارتفاع 
الأسعار في ارتفاع انتاج النفط 
الصخــري الأميركــي حيــث 
بدأت بعض الشركات المنتجة 
بعمليات البيــع القصيرة ما 
أدى إلــى تراجع الضغوطات 

على الأسعار. 
وقال التقرير ان الأوضاع 
قــد اختلفت تمامــا عما كانت 
عليــه فــي بداية العــام 2016 
لاســيما أن الأســعار كانــت 
قريبة من مســتوى 26 دولار 
ارتفــاع  للبرميــل فــي ظــل 
المخزون إلى مستويات قياسية 
واستمرار وفرة الانتاج بتوليد 
الضغوطــات علــى الثقة في 

الأسواق كل ذلك إلى جانب قيام 
منظمة أوپيك في تلك الفترة 
بمــا فيها إيران بعــد عودتها 
الى اســواق النفــط فور رفع 
العقوبات عنها مع روسيا أيضا 
بزيادة الانتاج من أجل زيادة 
الحصة السوقية، حيث كانت 

إثر اتخاذ أوپيك قرار خفض 
الانتاج في الثلاثين من نوفمبر 
لأول مرة منذ 8 ســنوات في 
محاولة منها لمواجهة المخزون 
العالمي المتزايد واستمرار وفرة 
الانتاج لمــدة عامين، إذ قررت 
الســعودية  المنظمــة بقيادة 

الأوضاع أشــبه بســباق بين 
الدول المنتجة لرفع انتاجها. 
إلا أن فترة اثني عشــر شهرا 
تعد فترة طويلة في أســواق 
النفط التي تواجه حاليا وفرة 
فــي الانتــاج. إلا أن الثقة قد 
شهدت ارتفاعا ملحوظا وذلك 

خفض انتاجها بواقع 1.2 مليون 
برميل يوميا ليصل انتاجها إلى 
32.5 مليون برميل يوميا لفترة 
6 أشــهر بدءا من يناير 2017. 
وتنــص الاتفاقية على التزام 
جميع الدول الأعضاء بخفض 
الانتاج بواقع 4.5٪ من مستوى 
انتاجها المســجل فــي أكتوبر 
وذلك باستثناء كل من إيران 
ونيجيريا وليبيا وأندونيسيا 
التــي قد خرجت من عضوية 
المنظمــة. وســتخضع جميع 
الــدول الأعضاء إلــى مراقبة 
مشددة من قبل لجنة ترأسها 
الكويــت. كمــا وافقــت أيضا 
العديد من الدول المنتجة من 
خارج منظمة أوپيك بخفض 
الانتاج بواقع 558 ألف برميل 
يوميــا خلال هــذا العام مثل 
المكسيك وكازاخستان وعمان 

بقيادة روسيا. 
فــإن  للتقريــر  ووفقــا 
الســعودية ودول الخليــج 
أبلغــت الجهــات المســتوردة 
عن تخفيضها لكميات الانتاج 
التي ستصدرها بدءا من الشهر 
الجاري. وقد أشارت مصادر 
الى ان الكويت خفضت خلال 
الاسبوع الاول من 2017 الانتاج 
بواقــع 130 ألف برميل يوميا 
ليصل إلى 2.75 مليون برميل 
يوميا. كما أعطت روسيا أيضا 
التوجيهــات ذاتها لشــركات 
الانتــاج. ولكــن بالنظــر إلى 
إجمالــي انتاج أوپيــك البالغ 
33.87 مليون برميل يوميا في 
نوفمبر قد تحتاج المنظمة إلى 
القيام بالمزيد من الخفض، إذ 
يعــد هذا الإجمالــي أعلى من 
مســتوى المنظمة المسجل في 
أكتوبر بواقع 150 ألف برميل 
يوميا، وذلك بعد عودة الانتاج 
في كل من ليبيــا ونيجيريا. 
وقد يقع على عاتق السعودية 
ودول التعاون مهمة مواجهة 
تلك الزيادات من خلال القيام 
بالمزيد من الخفض في انتاجها، 
وذلك في حال أرادت المنظمة 
البقــاء ضمن نطــاق انتاجها 

المحدد. 
وقــال التقريــر: ان وكالة 
الطاقة الدولية رفعت توقعاتها 
بشأن الطلب العالمي في العام 
2017 إلــى 1.3 مليــون برميل 
يوميا على خلفية قوة بيانات 
الطلب الأميركية التي جاءت 

افضل من التوقعات.
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الأسواق تترقب استجابة النفط الصخري لارتفاع الأسعار 
قال تقرير »الوطني« انه من المحتمل 
أن تؤدي القوة النسبية في مستوى 

الطلب مع خفض الانتاج من قبل 
الدول التابعة لأوپيك وغير التابعة لها 
إلى تسجيل عجز في ميزان الانتاج 

والطلب خلال النصف الأول من العام 
2017. وترجح وكالة الطاقة الدولية 

بلوغه 0.6 مليون برميل يوميا. وقد 

تتمكن المنظمة من تحقيق هدفها 
في حال انعكس ذلك على تحركات 

أسعار النفط بحلول اجتماع المنظمة 
بين وزراء نفط الدول الذي من 

المزعم عقده في يونيو، ولكن الجدير 
بالذكر أن نجاح مساعي المنظمة أمر 
لا يشترط فقط التزام الدول بسقف 

الانتاج المقرر لها )مع الأخذ بعين 

الاعتبار تجاوزاتها السابقة بخصوص 
سقف الانتاج( ولكنه أيضا رهن 

تحركات انتاج النفط الصخري الذي 
يجب ألا يسجل المزيد من الارتفاع. 

ويبدو على أي حال أن منظمة أوپيك 
ستحافظ على دورها الأساسي في 

التحكم بتحركات الأسواق خلال العام 
2017 كما كان الحال في العام 2016.

»ديلويت« ترصد تأثيرات 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

على الشركات الخليجية
قال تقرير صادر عن شركة »ديلويت« انه لم 
تتبق لدينا سوى سنة واحدة فقط تفصلنا عن الموعد 
المقرر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي 
يحتم على الشركات في الخليج البدء فورا بالتركيز 
على اتخاذ الاستعدادات المناسبة للتعامل مع هذه 
الضريبة وتأثيراتها. ومن خلال تجربتنا في تطبيق 
هذه الضريبة مؤخرا في ماليزيا، نعرف أن مجال 
التكنولوجيا هو المجال الذي يحتاج لأطول وقت من 
بداية العملية حتى نهايتها، وبالتالي ننصح الشركات 
بشدة أن تبدأ التخطيط لأي تعديلات أساسية على 
نظام تخطيط الموارد المؤسسية لديها خلال الأشهر 
القليلة المقبلة لتكون في كامل جاهزيتها قبل 1 يناير 
2018. لهذا السبب، يجب أن تتأكد الشركات من تمتع 
الموظفين المعنيين لديها بالمهارات الخاصة بضريبة 
القيمة المضافة ومعرفتهم بواجباتهم الوظيفية، من 
خلال توفير التدريب وعمليات التوظيف المناسبة.

واشار التقرير الى المخاوف من المخاوف الرئيسية 
المحيطة بضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها على 
قطاع التطوير العقاري والبناء، وذلك لأن مجموعة 
المعاملات التي تشكل أساس تخطيط وبناء وبيع 
العقارات التجارية أو الســكنية متعددة وغالبا ما 
تكون شديدة التعقيد مما يؤدي إلى الحاجة لمجموعة 
واســعة من قواعد ضريبة القيمة المضافة المعدة 

حسب الطلب لكي تتماشى مع هذه التحديات.
وقال التقرير ان قطاع التطوير والإنشــاءات 
يعد من القطاعات البالغة الأهمية في منطقة الخليج 
العربي ككل، لكن حجم العديد من الشركات العاملة 
في هذا القطــاع، ومقدار التكلفة والإيرادات التي 
تديرها، تخلق تلقائيا بيئة تشوبها المخاطر المرتبطة 
بسوء فهم أو سوء إدارة متطلبات ضريبة القيمة 
المضافة، ناصحا بشــدة شركات القطاع بدراسة 
تأثير ضريبة القيمة المضافة على نشــاطاتهم في 

أسرع وقت ممكن حتى تتفادى مخاطر كبيرة.
ووفقا للتقريــر فتعتبر المخاطر التجارية أهم 
التحديات المدرجة في تقرير ديلويت والتي يجب 
معالجتها، كما تشمل قائمة الصعوبات أيضا الجدول 
الزمني للمشاريع الأساسية من بدايتها حتى نهايتها 

وتسجيل المقاولين الفرعيين.
ولفت التقرير الى مخاطر تطبيق الضريبة ايضا 
على قطاع الســياحة ومن بينها شركات الطيران 
ووكالات السفر ومشغلو الرحلات السياحية والفنادق 
وأماكــن الإقامة وغيرهم من مــزودي الخدمات، 
وســيتأثر كل واحد من هؤلاء بطريقة أو بأخرى 
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج، 
حيث من المرجح أن تجد هذه الشركات تأثيرا واسعا 
للضريبة، وربما تجد نفسها في مواجهة التزامات 

ومتطلبات متعددة للتسجيل في هذه الضريبة.
وتوقع التقرير نوعا من اعفاء تطبيق الضريبة 
على قطاع النفط والغاز ولكن حتى لو تم مثل هذا 
الأمر، فستظل هذه الضريبة تؤثر على الشركات 
في هذا القطاع، حيث يتميــز القطاع بكثافة في 
رؤوس الأموال، مما يحتم على هذه الشركات أن 
تفكر بعناية في مســائل عملية كالوقت المحتمل 
الداخلة في ضريبة  الدائنة  لاســترداد الأرصدة 

القيمة المضافة.
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